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لیس من قبیل الصدفة أن نجد الجمعیة  الدولیة للمجالس الاقتصادیة والاجتماعیة والمؤسسات 

) إلى جانب منظمة العمل الدولیة. إنھّما یتشاركان رؤیة مشتركة، رؤیة AICESISالمماثلة (
مجتمع أكثر عدلاً وأكثر إنسانیة، ویعملان معًا على تحقیق التنمیة المستدامة. تعتبر منظمة 

العمل الدولیة حصن العمال، فإنّ انجازاتھا في العالم لا تعُدّ ولا تحُصى. وقد أبرمت المنظمّة 
"العمل اتفاقات مع الدول تشمل مختلف مجالات ظروف العمل، وتتلخّص بعبارة واحدة 

 یعود فضل الحوار الثلاثي بین "ربّ العمل والعمال والحكومة" إلى منظمة العمل اللائق".
الدولیة التي تعتبر المنھجیة الفعالة الوحیدة لتنظیم العلاقات في العمل والسلام الاجتماعي. لأنھ 

إذا كانت منظمة العمل الدولیة ھي المدافع عن حقوق العمال، فإنھّا تأخذ على محمل الجدّ 
مصالح أرباب العمل والمنظمات التي تمثلّھم؛ كما أنھّا شریك الحكومات ذات النیةّ الحسنة. 

 
 إنّ المرة الأولى التي دَعوتُ فیھا .وتذھب المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة إلى أبعد من ذلك

إلى الحوار الثلاثي خلال الجمعیة العامة، ردّ أحد أعضاء الجمعیة بقوة قائلاً إنّ "المنظمات غیر 
الحكومیة ھي أیضا مھمة، وینبغي عدم الخلط بینھا وبین أرباب العمل، ذلك أنھّا لا تعمل بغیة 

الربح. كذلك الأمر بالنسبة إلى المھن الحرّة التي تصَُنَّف عادةً إلى جانب أرباب العمل، وھم في 
الواقع أقرب إلى العمال". وعلینا معرفة أنّ المجتمع المدني أوسع وأكثر دقة من الرسوم البیانیة 

التقلیدیة. 
 

، وأدخَلتَ المدى الطویلفھِمت المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة خلال العقد الماضي أھمیة 
حمایة البیئة إلى مھماتھا الاقتصادیة والاجتماعیة. 

 
نھایة الیوتوبیا 

مجتمع قائم على المساواة. فقد كانت الأنظمة الشیوعیة تدّعي ذلك، وكان الثمن من لیس ھناك 
تأخّر كبیر في مجال التنمیة. إنّ لمركزیة القرار مظھر خادع من الكفاءة الاقتصادیة، أمّا في 



الواقع فإنھّا تحرم نفسھا من عدد كبیر من التبصّر والقرارات التي تمیزّ اقتصاد السوق. إنھّا 
أساس الإنتاجیة والابتكار الوحیدان اللذان یسمحان بالدعم والازدھار في المنافسة. 

 
كانت ھذه خیبة أمل مریرة: فإن المساواة بین الناس كانت تقاسم الفقر، وكان اضمحلال الدولة 
الدافع لصعود الدیكتاتوریات، وتحوّلت دیكتاتوریة البرولیتاریا إلى سیطرة أصحاب الامتیاز، 

أمّا تحرر العمّال فكان في استعباد الانسان. 
 

من سیئٍّ إلى أسوأ 
لم یكن اقتصاد السوق علاجًا شافیاً على جمیع الأصعدة، وھناك مرحلتین مختلفتین: الأولى حتى 
بدایة التسعینات وسقوط جدار برلین، بحیث سمحت لاقتصاد الدول الأوروبیة والآسیویة التعافي 
من آثار الحرب العالمیة الثانیة. ویبدو أنّ الخوف من الشیوعیةقد ضبط الدولّ وألزم الحكومات 

جدولة تقاسم الثروة تدریجیاً لصالح المجتمع ككلّ . فكان حینھا إرساء الضمان الاجتماعي 
والتأمین ضدّ البطالة وتأمین التقاعد، والضمان الصحّي، والضمان التربوي على حساب الدولة، 

بالإضافة إلى تأمین الحد الأدنى للأجر وتعویض ارتفاع الكلفة المعیشیة وتحدید ساعات العمل 
وإلزامیة الإجازة وغیرھا... 

بعد سقوط جدار برلین، اختفت الحواجز. وتطوّر الاقتصاد الریعي مع میلھ المفرط إلى 
المضاربة، فقد انخفضت حصّة العمل في الدخل القومي لصالح رأس المال، وانتشر مجتمع من 

طبقتین مختلفتین مع تفاوتات فادحة. 
 

أزمة وخیبة أمل 
 العالم. وكناّ نعتقد أنّ الركود قد زال إلى الأبد، وأنّ 1998فاجأت الأزمة الآسیویة في العام 

الدول الحدیثة تملك الأدوات اللازمة لمكافحة البطالة والحد من التضخم. في الواقع قد أفسد 
الاقتصاد الریعي ھذه الدول، ولم تستند التوقعات الملائمة إلاّ على التخمین والمضاربة، وكان 

یكفي أن تحصل بعض التغییرات حتى ندرك أنّ الأمة قد أصبحت غیر منتجة، وأنّ غالبیة 
السكان یفتقرون إلى سبیل العیش. 

 
بعد عشر سنوات، ضربت الأزمة أوروبا والعالم بعد الولایات المتحدة بشكل قوي. وكان عامل 

التدریب نحو عجلة النمو قد لعب أیضا لصالح الأزمة. وكان على الاقتصادات المفتوحة بشك 
كامل أن تواجھ معًا الركود، ولم تكن تتوقع أي انتعاش اقتصادي إلاّ سویةً . 

تجنبت الدول الركود، ولكنھا فشلت في ضمان الانتعاش. وكان الاختیار الأفضل العودة الجزئیة 
إلى الكینزیة في الولایات المتحدة وأوروبا: أي تقلیص معدلات الفائدة، واعتماد سیاسة مالیة 



عیة للحفاظ على فرص العمل، ودعم بعض الشركات الواقعة في العجز لا سیما في المجال  توسُّ
المالي بخاصّةٍ أنھّ سیكون لتراجعھا أثر خطیر على الاقتصاد. 

 
لم تكبح الدول التكھنات ولا خفضّت الأجور ولم تدعم الدخل من العمل. كما أنھّ یتم التصدي 

ا لا بدّ منھ، بخاصّةٍ خلال الأزمة. وقد ذھبت بعض الدول إلى  بجدیة للبطالة التي اعتبُرت شرًّ
، على الرغم من البطالة الفائقة، 2010أكثر من ذلك فقد توقّ ‘ت انتھاء الأزمة في أواخر العام 

"لقد خرجنا من الأزمة وسیتدخّل انخفاض معدّل البطالة في تعزیز النمو خلال الأشھر الثماني 
عشر القادمة". لم تكن ھذه ھي الحال ذلك أنّ الأزمة ازدادت. 

كل ھذا یعني أن أسس الاقتصاد الریعي ما تزال موجودة وكلّ ما یأمل بھ قادة الاقتصاد العالمي 
ھو الخروج من الازمة من دون تغییر قواعد اللعبة. 

 
منطق التقاسم 

ھل من رابط بین حصة الأجور في الدخل القومي والنمو؟ 
ھل من رابط بین البطالة والانتعاش الاقتصادي؟ 

ھل یمكن تفادي الركود بفضل میلٍ طبیعي للسوق في ضبط الأجور والأسعار؟ 
 

ھل كان یمكن للدول تفادي الكارثة من دون التوسع النقدي الفاضح من قبل الحكومات جمیعھا 
منذ أربعة عقود، وھي المسؤولة عن جمیع المشاكل والأضرار؟ 

 
ھل من نتیجة حتمیة تدفعنا إلى الاختیار، في جمیع الظروف والحالات، بین التضخم والبطالة؟ 

 
لا إجابات على ھذه الأسئلة الخمسة و/أو حتىّ أجوبة معاكسة تماما من قبل كبار المختصّین في 

الاستماع الدولي، وھنا تكون الفرصة جزئیاُ للحوار الاجتماعي. 
 

لقد اعتادت الدولة اللجوء إلى المفاوضات كلمّا كان أثر القرارات غیر واضحًا تمامًا من أجل 
التشریع عن طریق السلطة. في الواقع، أنا من بین أولئك الذین یؤمنون بفضیلة الحوار التي 

یمكن أن تكشف عن جوانب كثیرة تغیب للوھلة الأولى عن الباحث وصانع القرار. لا شكّ أنّ 
نتیجة التفاوض الذي یقام بشكل جید أغنى بكثیر، ویأخذ في الاعتبار التعقید الاجتماعي بشكل 

أفضل ممّا یمكن أن یقوم بھ الفرد أو المنظمة. 



 
ومع ذلك، فإن میزان القوى غیر متساوٍ دائمًامن أجل أن  نتوقعّ حوارًا مثالیاً، نتیجةً عادلةً 

ا بالمقارنة مع  لعملیة التفاوض. ویمكن للمنظمات الاقتصادیة أو الاتحادات أن تكون قویة جدًّ
شركائھا، وغالبا بالتواطؤ مع الحكومة، الأمر الذي قد یشوّه نتائج المفاوضات. 

 
یقدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي میزّة وجود تمثیل متوازن یكون عادةً من خارج طوارئ 
جدول الرواتب أو غیرھا من الحالات الطارئة، ویمثلّ بالتالي رأي المجتمع المدني بكاملھ بما 

في ذلك المنظمات غیر الحكومیة والمھن الحرّة. 
 

أتذكّر مفاوضات صعبة للغایة قامت حول تحویل تعویضات نھایة الخدمة للعاملین المتقاعدین، 
وھو مشروعُ تسترسل بھ الحكومة منذ أربعین عاما. وقد اكتفى المجلس بمدّة ثلاثة أشھر عمل 

للتوصل إلى شبھ كامل. 
 

من أجل عقد اجتماعي جدید 
التي أطلقت خلال الجمعیة العمومیة (Global Jobs Pact)كان للاتفاقیة العالمیة لفرص العمل 

 قیمة مُنذِرة: وھي أنّ تحسین فرص العمل وظروف العمل یعززان النمو 2009في العام 
 ھذا الأمر. 2010والخروج من الأزمة. وقد تجاھلت الدول في العام 

 
نعم ھناك توزیعٌ للدخل لیس عادلا فقط وإنمّا أكثر كفاءة من الناحیة الاقتصادیة. فیمكن القول أنّ 

ھذه التوزیع یختلف بین بلد وآخر، وبین مستوى اقتصادي وآخر. ونحن نعرف أقصاھا: 
عندما تتقلصّ نسبة العمل تزداد نسبة البطالة وتمیل الید العاملة الى الانخفاض على  -

المدى الطویل، ولد معظم الید العاملة المتخصّثة استعدادا كبیرا للھجرة. وتكون النتیجة 
 في تراجع الاقتصاد.

وحین تنخفض بحصّة رأس المال مقارنةً مع أماكن أخرى أكثر أمنا أو أكثر ربحیة،  -
یھاجر رأس المال وینخفض الاستثمار وتتقلصّ فرص العمل ویركد الناتج المحلي 

 الإجمالي.
 

یعتقد بعض الكتاب أنّ الناتج المحلي الإجمالي یعادل في الواقع مجموع الأجور، وأنّ الأرباح 
والفوائد ورسوم الإیجار لیسوا إلاّ تحویلاات للدخل. ویشرحون بذلك أنّ الأمور الأخرى 



متساویة، وأنّ متغیر النمو الوحید یكمن في العمل ومؤشراتھ ھي البطالة والتوظیف، فیكون 
النمو نتیجة مباشرة للعمل وبالتالي یكون الانتعاش مستحیلا من دون انخفاض نسبة في البطالة. 

 
تصبح شبكات الأمان غیر فعالة في بلد یتجاوز فیھ معدّل البطالة عن المعدل المطلوب  .1

الید العاملة والتدریب على وظائف جدیدة. ألیس ھذا في الأساس السبب الرئیس لحركة 
الذي یدفع بالتأمین الصحي إلى فشلٍ أكبر في أكثر من بلد، ویصعب بالتالي دعم 

معاشات التقاعد؟ لقد توقعّنا تمدید حیاة، إلاّ أنّ معدّل النشاط كان غیر متوقعّ وقد انخفض 
 بسبب الاقتصاد الریعي.

إنّ الطریقة الوحیدة لخفض معدل البطالة في البلدان النامیة یكمن في فرض التأمین ضد  .2
 البطالة. والأمر أكثر تعقیدًا في البلدان المتقدمة ویتطلب تلطیف الاقتصاد الریعي.

 
یجب أن یكون الحد الأدنى والمتوسط للأجور أن یتناسب و"دخل الفرد الواحد" في ما  .3

 یختصّ بالقوة الشرائیة الحقیقیة.
 

یجب الإعتراف باتفاقیات منظمة العمل الدولیة وتطبیقھا في كل مكان. كما یجب أن  .4
 یصبح العمل اللائق قاعدةً لجمیع المجتمعات.

 
 یعتبر التعلیم أساس التقدم والدیمقراطیة، وبالتالي یجب أن یكون متوفرًّ مجّاناً للجمیع. .5

 
تعتبر الصحة أولویة المواطنین وھي المجال ذات الأولویة والذي یجب على الدولة  .6

 تحمّلھا.
 

الحوار الاجتماعي أساسٌ في معظم مجالات الحیاة العامة، وھو أحد أھمّ عناصر  .7
 المشاركة في إدارة الدولة والانتماء الوطني.
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